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 اهميرة البحرث و اسرتناا  مرن الصر  والمرري  ققييرا وتدراا الزو را    زواج القاصرر  انتكمن اهمية البحث  

ل تظهر من ااحية الاظرية ب  من ااحية الموضوقية كون القضا  الدراقي يحف  بالاقاوى الااشئة قرن زواج 

قاصرر وتكمن إشكالية البحث  فري مرا تدريرل الالقاصر والذن بالزواج من زو ة نااية وزواج المري  ققييا

وما هي شروط زوا ه وانارة ؟وه  هااك فرق بين شرروط القاصرر برين قرااون الحروا  الشاصرية الدراقري 

 فري نر ث مباحرث وقااون رقاية القاصرين  ومرا هرو المرري  ققييرا ومرا هري شرروطت لرذلك تاازلارا بحنارا  

رت فري نر ث مطالربت وك  مبحث مقسم إلى قاة مطالب وكراتتيت اتاراو  فري المبحرث الو و  زواج القاصر

المطيب الأو  تدريل القاصر ومن نم اتااو  في المطيرب النرااي شرروط زواج القاصررت امرا المطيرب النالرث 

اما في المبحث النااي  فتطرقاا الرى زواج المرري  ققييرا   فاتااو  فيه ا را ا  زواج القاصر وآناره القااواية

يرب الو  تدريرل المرري  ققييرا وفري المطيرب النرااي فقرا وقسماا المبحث الى ن نة مطالب اتااو  في المط

ه شرروط زواج المرري  ققييرا اصصااه لبيان الساس الشرقي والقااواي ت امرا المطيرب النالرث فاتاراو  فير

 . القااواية واناره

اراو  اماً المبحث النالث فقا اصصااه لبيان احكام تداا الزو ا  وقا قسماا  هذا المبحث إلى ن ث مطالرب  ات

في المطيب الأو  تدريل تداا الزو ا  والأساس الشرقي والقااواي له والمطيب النرااي اتاراو  فيره شرروط 

تداا الزو ا  والستناا ا  التي ترا قييه تاما المطيب النالرث فقرا اصصرااه لبيران ا ررا ا  اصراار ح رة 

 شروط التداا الذن بالزواج من النااية والنار القااواية المترتبة قيى ماالفة 
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 الإهداء
 

اً اليسلين لكوجرَ  تعبهِ    ال  م  تجر  الكا  كجرك

ال  اسعب  العلج  إك  ال  الرَ  ايكجهِ  اكوكاهِ  ا ذ  رَ هَّ رَ انهَّ  رَجليرَ  اتعهِ هِ 

  (امي الحبيبة)

اً  م   ح ك هك هيك ُ جكحن كظعن  ا ن اكلاهك ا   لُمْ  ج لسة   ججُ حج ك

اً ايج سن  ج  ب  لأشج ف  حعهَّت ض كإ كقك ن ك ال  اسعب  اتزلز  ا ذ يكي ين  ن لل   يك عبُ ييليك

  (والدي الحبيب)
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 الشكر والتقدير‌

 
اً ل ك ليعرَغن اهِتلالهِ كت بهِ  الجل هِ ك اصلاةُ ك   ُّ  ا يعل هِ ععل  شجفهِ  ا خعكقكتهِ كيلّ   ا جيعلم   اح ُ  للههِ حرَ   اً   ئ ك

  ..صلى الله عليه وسلم  اسكي هِ ُ ـحّ   عن

عك ذ  م  ييجرَ لع كتٍ  فلضُ عأي ل آلكتهِ  ( م ا  لشلج  ا خعكورَ اْ  لشلجهِ  اخكايرَ  )  ك عت ، كإع   ااً  م  اسكلهِ 

ظرَكتهِ  ايرَ ل رَ كإع  اهِ  اعحث  ا رَ حهِ ك اويكا إال  لأيك  ة  عوكا اتية  ا يكقشة اسعكا      ا ن  خُ رَتْ عهِتلمهِ ةهِ   اُ لاحرَ

 .  ي كت   ك ت ك ه  ة لاع عكج  ن  شجكر ه     س   ا   عكلا  يكم ك اتج كم كهن خلاص

 ععل عحون  لإشج ف ا كقجة اسعكا ك  (عكم ع ج) ععل عحون  ا ل كجة اع شج ة  اشلج ك ا س لج ك لا  يكم ل ك ك ق  

  كإ    ذ عكا صك ج  اجصلية  ا ن عززت  م  سكل   اعحث، كإجشك ذ يحك  ايعلل  ا ي سل 

   اخك  ةإالكإي كج  اخُ ةهِ كصكلااً ع ااً  م  ا كتلبهِ 

  . ك ات كا  اتزلل ع ك  ين لل  ا س لج ك لاح ج   ا ت ك هك  ا   لز
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 المقدمة    

حجر الزاوية في نمو واستمرار الحياه على مر الزمان ولهذا فقد اولت  التشتريتا  الستماوية     يشكل الزواج
الأهمية القصوى واحاطته بتالكيير متن القدستية  بتالكيير متن القدستية وا هتمتا  ونامته احكامته وشتروطه 

نتز   وضوابطه ،وقد شجع القتانون علتى التزواج المبكتر لمتا لته متن اهميته فتي تحصتين الشتبا  متن ا 
وا نحراف عن طريق القوي  فمنح القانون للقاضي ا ذن لمن هو دون ستن القتانوني بتالزواج ومنهتا زواج 

، كما اختلف  التشريتا  فيما يخص تحديد السن القانوني للزواج، وكذلك مدى السماح بالزواج قبل القاصر  
ا كان يتُتد القاصتر المتنذون بتالزواج كامتل بلوغ سن الرشد والآيار المترتبة على ميل هذا الزواج، وفيما إذ 

، كتون الحتا   التتي عتد  القاصتر فيهتا كامتل الأهليتة هتي بتالزواجالأهلية أ   ، ومدى السماح للقاصر  
كمتا ان زواج المتريع عقليتا متن   توسع فيه وبيان احكامه بشكل واضح،  استيناء على الأصل يج  عد  ال

ستممي وفقهتاء القتانون لمتا يترتت  علتى التزواج متن ايتار باعتبتار ان القضايا التي ايار  اهتما  الفقته ا 
المريع عقليا هو شخص عتدي  ارراد  وان التزواج يرتت  حقتو  والتزامتا    يستتطيع المتريع عقلتي 
ا لتزا  بها ، لذا فان فقهاء الشريتة ارسممية وقانون الأحوال الشخصية التراقتي قتد اجتازوا زواجته وفتق 

ا  متينه وهي باستحصال أذن من القضاء بذلك راعيا فيها من جان  مصلحة المريع عقليا شروط واجراء
ومصلحة الزوجة من جان  كما انه في بتع الأحيتان التمقتة الزوجيتة قتد تشتوبه بتتع التقبتا  تفترع 

باحت  الزواج المتتدد وذلك لأسبا  تتتلق بالتق  أو مرع مزمن يمنع الزوجتة متن أداء واجباتهتا لتذا فقتد أ
الشريتة ارسممية وكذلك القوانين الوضتية ونام  إحكامه وقيد  هتذا الحتق بشتروط متينتة واستحصتال 

 إذن القضاء رجاز  حق التتدد 

     :البحث    ية  أهم  أولا : 

 تكمن اهمية البحث في عد  مواطن نستترع منها الآتي:

استيناء من ا صل مما يقتضي ضرور  بيان شروط القانونيتة لمستحصتال ا ذن   القاصر  ان زواج  -1
بزواجه فضم عن ضرور  بيان ا يار القانونية المترتبتة عليته وخاصتة ان قتانون ا حتوال الشخصتية 
التراقي وقانون رعاية القاصرين قد منحوا القاصر المنذون حق الزواج بتد استحصتال أذن بتذلك  ممتا 

 . هما كان موفقا في تنايمه لأحكا  زواج القاصر يقتضي اي

ان اهمية البحث   تاهر من ناحية النارية بل من ناحية الموضوعية كون القضتاء التراقتي يحفتل   -2
بالدعاوى الناشئة عن زواج القاصر وا ذن بالزواج متن زوجتة يانيتة وزواج المتريع عقليتا او زواج 

 المجنون 

  

 : أهداف البحث  ثانيا  

هدف البحث في المقا  ا ساس هو التتمق في مفهو  القاصر وبيان موقف القانون من تصرفاته وزواجته    

ومن ي  التترف على سند زواجه وزواج المريع عقلياً ومفهومهما وآيار زواجهما. ومن يت  الوصتول التى 

 مفهو  تتدد الزوجا  وشروط التتدد 

 :  حث  الب    ية  شكال   إ:  ثالثا  
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 تبرز اشكالية البحث في عد  نقاط نذكر منها الآتي : 

 وما هي شروطه ؟ وما هي ا يار القانونية المترتبة على ا ذن بزواجه؟ ما هو القاصر؟ -1

 هل هناك فر  بين قانون ا حوال الشخصية التراقي وقانون رعاية القاصرين فينا يتتلق بزواج القاصر -2

يتتد بها المشرع التراقي لزواج المريع عقليا ؟ وهي يشترط القانون موافقة الولي ما هي الشروط التي    -3
 الشرعي لزواج المريع عقليا قياسا على القاصر ؟

ما هي شروط تتدد الزوجا  في القانون التراقي ؟ وهل يشترط القانون موافقة الزوجتة ا ولتى ؟ وهتل   -4
 فقة الزوجة ا ولى ؟ يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في حالة عد  موا

 :البحث    منهجية  رابعا :  

يتتمد على تفكيك التناصتر الأساستية للموضتوعا  محتل البحتث،  يلي لجية بحينا على المنهج التحهتقو  من
يَ َّ دراستها بنسلو  متتمق في ضوء احكا  قانون ا حوال الشخصية التراقي وقتانون تتتديل ا حتوال ومن  

فضتم عتن تتزيتز ذلتك بقترارا  قضتائية صتادر  عتن  2008لسنة  15الشخصية في اقلي  كردستان رق  
 ا حوال الشخصية بهذا الخصوص .  محاك  

 خامسا : خطة البحث

 مث مباحتتتث وكتتتل مبحتتتث مقستتت  إلتتتى عتتتد  مطالتتت  وكتتتالآتي، ستتتوف نتنتتتاول البحتتتث فتتتي يتتت    
ومن ي  نتنتاول  المطل  الأول تتريف القاصرزواج القاصر، في يمث مطال ،    نتناول في المبحث ا ول:

اجتراءا  زواج القاصتر وآيتاره فنتنتاول فيته المطلت  اليالتث امتا  ،شروط زواج القاصر في المطل  الياني
 القانونية

المبحتث التى يميتة مطالت  نتنتاول فتي وقستمنا  زواج المتريع عقليتا  اما في المبحث الياني  فتطرقنا التى  
المطل  ا ول تتريف المريع عقليا وفي المطل  الياني فقد خصصناه لبيان ا ساس الشترعي والقتانوني ، 

 اما المطل  اليالث فنتناول فيه شروط زواج المريع عقليا واياره القانونية .

هتذا المبحتث إلتى يتمث مطالت    وقتد قستمنا  تتتدد الزوجتا    فقد خصصناه لبيان احكتا   المبحث اليالث اماً  
نتناول في المطل  الأول تتريف تتدد الزوجا  والأساس الشرعي والقانوني له والمطل  الياني نتناول فيته 

د خصصناه لبيان اجراءا  اصدار اما المطل  اليالث فق،  شروط تتدد الزوجا  وا ستيناءا  التي ترد عليه
 حجة ا ذن بالزواج من اليانية وا يار القانونية المترتبة على مخالفة شروط التتدد 
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 المبحث الأول  

زواج القاصر   

قانونتاً و  المطلت  الأول تتريتف القاصتر ل تةً   سنتناول في هذا المبحث موضوع بحينا في يمث مطال ،    

 ومتتتن يتتت  نتنتتتاول فتتتي المطلتتت  اليتتتاني  القتتتانون التراقتتتي متتتن تتريتتتف القاصتتترانتهتتتاءً ببيتتتان موقتتتف 

 .شروط زواج القاصر وفق القانون وانتهاءً بالمطل  اليالث إجراءا  زواج القاصر وآياره القانونية

 

 المطلب الأول 

 تعريف القاصر 

 قبل الولوج في موضوع بحينا   بدُ وان نتطر  الى تتريف القاصر، ولذلك ستوف نتنتاول هتذا المطلت     

 ، اصتتطمحافتتي يميتتة أفتترع، الفتترع الأول تتريتتف القاصتتر ل تتةً وفتتي الفتترع اليتتاني تتريتتف القاصتتر 

 ومن ي  في الفرع اليالث تتريف القاصر قانوناً 

 الفرع الأول 

 تعريف القاصر لغة   

 قصر يقصر ويقصر، قصرًا، فهو قاصر، والمفتول مقصتور ،قاصتر، مفترد جمتته قاصترون وقصتر.    

زَ عنته. قصتر السته  عتن الهتدف لت  يبل ته أقصتر عتن فتتل الخيتر كتف عنته  قصر عن تستديد دينته: عَجتَ

وهو يقدر عليه. قصر عن الأمر: كفه وحبسه، تركه وهتو   يقتدر، فهتو مقصتور قصتر الأو د قصتوره  

 كونه  غير راشدين. الشرعي،

 قاصتتر: متتن لتت  يبلتت  الرشتتد. القاصتتر: التتتاجز عتتن التصتترف الستتلي ، المجنتتون والصتت ير دون البلتتوغ.   

 القاصر فيما يخص موضوع دراستتنا هتو الشتخص التتاجز عتن إدراك الأمتور علتى حقيقتهتا لصت ر ستنه 

 أو هتتتتو الشتتتتخص التتتتذم وصتتتتل مرحلتتتتة متتتتن عمتتتتره متتتتا زالتتتت  قاصتتتتر  عتتتتن مرحلتتتتة البلتتتتوغ  

تتبترون فتي حكمته بمتنى القاصر هو شخص ص ير الستن، وفتي الوقت  نفسته يشتمل أشتخاص آخترين وي

 (1) وغيره. هكالمجنون والمتتو

 

 

 ____________________ 
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   الثانيالفرع 

 اصطلاحاتعريف القاصر 

القاصر بننته:   وبتد عرع مفهو  القاصر في الفقه ارسممي والمصطلحا  المرادفة لته، يمكننتا أن نتترف

بننته:   الشتخص  ه  (  كمتا يتترفعلى فه  الخطا  لتتد  اكتمتال عقلت  الشخص الذم يتمتع بقدر  قاصر )

متن قصتر ستنه عتن ): او هتولصت ر ستنه ،  المصاح   طا  كتامم لقصتور عقلتهالذم ل  يتوجه إليه الخ

 (1)( لة التي يكون فيها أهم للتكليفالمرح

 الفرع الثالث 

 تعريف القاصر قانونا 

ً ل  يورد قانون ا حوال الشخصية التراقي تتريف    للقاصر بل أورد ذلتك حينمتا وصتفه بالصت ير   اً صريح  ا

تار  وغير البال  تار  أخرى على الرغ  من تناوله مستنلة الو يتة فتي عقتد التزواج والوصتية وأهليتة عقتد 

 الزواج في أكير من موضع من القانون

متا قتانون أتتريفاً للقاصتر ،  ل  يورد  المتدل ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني التراقي رق   ان كذلك الحال   

المتدل ل  يكتف بذكر ا شخاص التذين يتتدون قصتراً وفتق  ١٩۸٠لسنة  ۷۸رعاية القاصرين التراقي رق  

يانيتاً بننته يقصتد بالقاصتر الصت ير (  ۳القانون المذكور وإنما أورد تتريفاً ضمنيا للقاصر اذ نص  المتاد  )

  والمفقود ا  إذا دلت  القرينتة علتى ختمف والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها وال ائ

 .(2)ذلك 

 

_______________ 

 . 32،ص 1969د. احمد الجزيرم ، الفقه على المذاه  ا ربتة ، الجزء الرابع ،دار احياء التراث التربي ، بيرو  ، -1

القاضي عبد الحسن صباح صيوان الحسون ، احكا  الخطبة والتتزواج فتتي الشتتريتة ارستتممية والقتتانون، دراستتة مقارنتتة،   -2

 ٦۸٠، ص ۲٠۲۲، ب داد، مفرز  قرارا  القضاء التراقي المكتبة القانونية
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ويمحا من التتريف الذم أورده المشرع التراقي في قانون رعاية القاصرين التراقي ان القاصر   يقصد  

 به الص ير فقط وانما يشمل الجنين والمفقود وال ائ  ومن تقرر المحكمة ناقص الأهلية أو فاقدها

ر عد  قصتر تتريتف القاصتر علتى ا شتخاص التذين وكان الأولى بالمشرع التراقي في القانون المذكو    

جتل الفقر  مطلقة وعليه يفه  بننه المقصود بالقاصر هو الصت ير فتي حتين أو ( منه بل    /۳ذكره  الماد  )

اورد مشروع القانون التربي الموحد لرعاية القاصرين تتريفاً واضحاً للقاصر نص فتي المتاد  الأولتى منته 

 ير الذم ل  يبل  سن الرشد(على انه ) القاصر هو الص 

وعليه نلُخص مما تقد  أن المشرع التراقي ل  يورد تتريفاً للقاصر وانمتا أورده ضتمناً ضتمن نصتوص     

  جتهاد قانون رعاية القاصرين، وكان الأولى به ان يورد تتريفا للوقوف على حقيقته وعد  ترك هذا الأمر 

 الفقه والقانون والسلطة التقديرية للقاضي

او ( متن قتانون رعايتة  -۳لى الأشتخاص المتذكورين آنفتا فتي المتاد  )نجد انه حصر مفهو  القاصر ع    

قترح إعاد  صياغة الفقر  يانيا متن المتاد  الياليتة متن القتانون بل جتل النص مطلقاً لذا نالقاصرين التراقي  

المذكور في اعمه، لتكون صياغتها على النحو الآتي )يقصد بالقاصر لأغراع هذا القتانون الصت ير ومتن 

 حكمه ... الخ(في 

ولهذا يمكننا أن نترف القاصر بننه ) الص ير الذم ل  تكتمل اهليته القانونية ول  يبل  سن الرشد ويقتضي     

 .تتيين ولي شرعي له لمعتداد بتصرفاته الشرعية والقانونية(
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 المطلب الثاني 
 شروط زواج القاصر 

بمتتا ان زواج القاصتتر قتتد تتت  متالجتتة احكامتته فتتي قتتانون ا حتتوال الشخصتتية التراقتتي وقتتانون رعايتتة     
القاصرين التراقي لذا سوف نتطر  لبيان شروط زواج القاصر في قانون ا حوال الشخصية التراقي وفتي 

قاصتر وفتق قانون رعاية القاصرين التراقي وذلك في فرعين، ستنتناول فتي الفترع ا ول  شتروط زواج ال
فستوف نتطتر  لبيتان شتروط زواج القاصتر وفتق قتانون احكا  قانون ا حوال الشخصية، اما الفرع الياني 

 رعاية القاصرين .

 الفرع الأول 
 شروط زواج القاصر وفق احكام قانون الاحوال الشخصية   

 زواج من اكمل الخامسة عشر من العمر اولا: 

الخاصة بزواج القاصر الذم اكمل الخامسة عشر من التمر ذكراً كتان ا  الج المشرع التراقي الشروط  ع   
اذا طلت  متن اكمتل  )  والتتي تتنص علتى ان  التراقتي  ( من قانون الأحتوال الشخصتية8/1انيى في الماد  )

به اذا يبت  لته اهليتته وقابليتته البدنيتة بتتد موافقتة وليته  ينذنالخامسة عشر  من التمر الزواج فللقاضي ان 
عي فاذا امتنع الولي طل  القاضي منه موافقته خمل مد  يحددها له فان ل  يتتترع او كتان اعتراضته الشر

 غير جدير با عتبار اذن القاضي بالزواج(

من نص الماد  المذكور  اعمه ان زواج ناقص ا هلية ينب ي ان يتوفر فيه جملة شروط رعطاء  ويمحا     
 ا ذن بالزواج وهذه الشروط تتميل بالآتي

من اكمل الخامسة عشر من التمل بطل  إلى  المحكمة المختصة يطل  فيته التزواج ام ان   ان يتقد     -:اولا  
ى  القضاء وهذا الطل  يت  عبر ملئ استمار  عقد الزواج وتملئ متن زواج ناقص ا هلية يبدأ بتقدي  طل  إل

قبل الطرفين التاقدين )الزوجين( وبتد تقدي  هذا الطل  تكون للقاضي السلطة التقديرية في ا ذن من عدمته 
 (1)لأن النص القانوني جاء بتبار  )للقاضي( ام ان هذه التبار  تشيد إلى  جواز ارذن بالزواج

وقابلية بدنية وا هلية يقصتد بهتا هنتا ان اهليتة القاصتر ويتراد بهتا ان   بنهليةان يكون القاصر يتمتع    -:يا  ثان
 الشخص قد اكمل الخامسة عشر من التمر ول  يكمل اليامنة عشر من التمر.

منهتا عبتر  اما المراد بالقابلة البدنية هي قدرته على القيا  بنعباء الحيا  الزوجية وهذه القابلية يتت  التحقتق   
 . (2)الفحص الطبي او عن طريق القرائن او البينة الشخصية التي تدل على ذلك

_________________ __________________  _ 

ويجدر التنويه الى ان النص المذكور في الصفحة السابقة قد اوقف التمل بهِ في اقلي  كردستان الترا  بموج  تتديل قانون   -1
وحل محلها النص الآتي: )اذا طل  من اكمل السادسة عشر من التمر الزواج فللقاضتتي ان يتتنذن بتته اذا   2008لسنة    15رق   

يب  له اهليته وقابليته البدنية بتد موافقة وليه الشرعي(يحددها له فإن ل  يتترع او كان اعتراضتته غيتتر جتتدير با عتبتتار اذن 
 القاضي بالزواج

جامع في الأحوال الشخصية )الزواج، والطتتم  وآيارهمتتا، ونفقتتة ا صتتول والفتتروع علي عبد التالي ا سدم ، المرجع ال  -2

 . 119، ص  2021المكتبة القانونية، ب داد، الطبتة الأولى،  والحواشي(،
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بما ان القاصتر   يملتك اهليتة ابترا  عقتد التزواج متن الناحيتة القانونيتة فقتد اوجت  )موافقة الولي(    -ثالثا :
المشرع التراقي موافقة وليه الشرعي فتإذا اعلتن التولي موافقتته علتى التزواج اذن القاضتي بتزواج نتاقص 

التولي متد  اما اذا امتنع الولي عن الموافقة لأسبا  غير مقنتة وغير مبرر  فإن القاضي يمهتل  ، (1)ا هلية 
متينة للقبول ، وان هذه المد  ل  يتطر  المشرع التراقي إلتى  تحديتدها وانمتا هتي متد  تحُتدد حستبما يتراه 

ي لقتراره بتالرفع، فتإذا انتهت  المتد  لالقاضي مناسباً كنن تكون اسبوع او اينان ال رع منها مراجتة التو
 ،فع اهمل القاضي اعتراضه وأذن بالزواجيصدر من الولي الشرعي موافقة او ر الممنوحة للولي دون ان  

اما اذا كان عد  موافقة الولي مبرر ومبني على اسبا  موضوعية هنتا تنختذ المحكمتة قترار رفضته بتتين  
ا عتبتتار واذا اقتتترن ذلتتك ا متنتتاع بتتتد  وجتتود مصتتلحة متتن هتتذا التتزواج عندئتتذ    يمتتنح القاضتتي ا ذن 

اك  في الترا  توافق تلقائيا على هذا الزواج عنتد تتوافر الشتروط وقد جرى التمل على ان المح  (2)بالزواج.
المتقدمة والشروط ا ولى لتسجيل التقد ميل الفحص الطبي وارفا  الويائق التي تطلبهتا المحكمتة واحضتار 
شاهدين وذلك انه في ال ال     يقد  من ات  الخامسة عشر متن التمتر علتى التزواج دون الموافقتة المستبقة 

  لوليه
 

 زواج من بلغ الخامسة عشرة ولم يكملها للضرورة القصوى  ثانيا :

في بتع ا حيان قد يحدث ان تكون هنالك حاجتة للتزواج قبتل بلتوغ الستن القتانوني لأستبا  عديتد  قتد    

( من الماد  اليامنة في 2تفيضها بتع الاروف، لذا فقد عالج المشرع التراقي هذه الحالة ونص في الفقر  )

امسة عشتر  متن التمتر اذا بزواج من بل  الخ  ينذنقانون الأحوال الشخصية التراقي  على انه )للقاضي ان  

 ا ذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية( رعطاءوجد ضرور  قصوى تدعو إلى  ذلك, ويشترط 

ومن خمل النص المتقد  يتبين لنا ان هنالك شروط يتتين على القاضي مراعاتها عند اعطاء ا ذن بزواج    

  -القاصر وهذه الشروط تتميل بما ينتي:

، ام انه قد اكمل سن الرابتتة ان يكون الشخص قد بلغ الخامسة عشر من العمر ولم يكملها  -:الشرط الأول

 .(3)عشر من التمر ودخل السنة الخامسة عشر

 

_____________________ 

ا سممية، دار جيز ا حوال الشخصية في القانون التراقي والشريتة و ،دعيبل ود عبدمح، احمد معلي عبد القادر ابراهي    -1

 . 171ص . 2018الكت  والويائق، ب داد، 

المتتتدل، التتزواج والطتتم    1959( لستتنة  188القاضي اياد احمد ستيد السارم، شرح قتتانون الأحتتوال الشخصتتية رقتت  )  -2

 وآيارهما، المكتبة القانونية، ب داد.

  .  70اياد احمد السارم، مصدر سابق، ص  -3
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 ورة قصوى للزواج :تكون هنالك ضران  -الشرط الثاني :

اشترط المشرع التراقي ان تكون هنالك ضرور  قصوى تدعو للزواج ا  انه ل  يحدد ما هتي الضترور      
القصوى التي تدعو إلى  زواج القاصر الذم بل  الخامسة عشر من التمر بل ترك تقدير ذلك لسلطة القاضي 

زواجها يحقق لهتا مستتوى  وان  فقير ن عائلة ممخطوبة حس  اروف ووقائع كل دعوى ويمكن عد كون ال
 ل الضرور  القصوى.يضل او كون المخطوبة   متيل لها من قبمتيشة اف

اما ما درج عليه القضاء التراقي في تحديد حالة الضرور  القصوى الموجبتة للتزواج هتي وجتود خطتر     
تدخل القاضتي رزالتة هتذا الخطتر، وعلتى   يتطل  يلحق بالقاصر ذكراً او انيى من جراء تنخير الزواج مما  

 (1)المحكمة التنكد من وجود ضرور  قصوى للزواج 

 الشرط الثالث: الاهلية والقابلة البدنية: 

هنا ا هلية الناقصة التي ل  تصل إلتى  كمالهتا، كمتا استتلز  المشترع فضتمً عتن تتوافر   بالأهليةويقصد      

علتى تلبيتة ا هلية توافر القابلة البدنية وهذه القابلية تتميل بالقابليتة الجستدية والماليتة متميلتة بقتدر  التزواج  

الطبي للتنكد من قابليتته القاضي عن هذه القابلية عبر إخضاع القاصر للفحص    مسؤوليا  الزواج، ويتحرى

 (2)البدنية من خمل تقرير من لجنة مختصة في ذلك.

 موافقة الولي الشرعي : -الشرط الرابع:

اشترط المشرع التراقي موافقة الولي الشرعي لمن بل  الخامسة عشر من التمر ول  يكملها اذ يستلز  لكي    
 لت  انيتى بتالزواج وهتذا متا ستار عليته المشترع يتتبر الزواج صحيحاً اذن الولي للقاصر ستواء كتان ذكتراً 

التراقي في احدى قرارا  محكمة التمييز ا تحادية بالقول ) لدى التدقيق والمداولة، وجتد ان الحكت  المميتز 
 لأبنته صحيح وموافق للشرع والقانون كون المحكمة ادخل  والد المدعية شخصاً يالياً في الدعوى، الذم اذن 

( من قانون الأحوال الشخصية التراقي اجاز  للقاضي 2عليه وحيث ان الماد  )اليامنة/  بالزواج من المدعى

ان ينذن بزواج من بل  الخامسة عشر من التمر اذا وجد هنالك ضرور  قصوى تدعو إلى  ذلك وبذلك تتتبر 
 (3)المدعية بال ة بالزواج وتصح حقوقها من الدعوى( 

للضترور   وعليه اذا ما تحقق  الشروط السابق ذكرها عندئذ تصدر المحكمة حجة ا ذن بتزواج القاصتر    
 الزواج على ان يشار بذلك في التقد .  نتقاد ا خرى المطلوبة  المتمسكا  ويدقق من القصوى 

______________ 

 .   173، مصدر سابق، ص دعيبل ، القاضي احمد محمود عبدعلي القاضي عبد القادر ابراهي  -1

، 2011القاضي محمد حسن كشكول، القاضي عباس السورم، شرح قانون الأحوال الشخصية، المكتبتتة القانونيتتة، ب تتداد،    -2

 . 65ص 

قرار لدى القاضي عبد الحسين صتتباح  29/3/2011( في 2011/شخصية اولى/954قرار محكمة التمييز ا تحادية رق  )  --3

  71سابق، ص الحسون، مصدر
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 الفرع الثاني 

 1980لسنة  78زواج القاصر وفق قانون رعاية القاصرين رقم           

   /او ً من  3اعتبر المشرع التراقي القاصر كامل ا هلية رغ  عد  اكماله سن البلوغ، إذ نص في الماد  

       القانون المذكور آنفاً )يتتبر من اكمل الخامسة عشر وتزوج بإذن المحكمة كامل ا هلية( . 

القاصترين قتد اشتترط شترطين لكتي يتمتتع وفقاً للنص المتقد  ذكره ان المشرع التراقي فتي قتانون رعايتة  

 -القاصر با هلية الكاملة وبالتالي ينذن له بالزواج وهذه الشرطين تتميمن بالآتي:

يكون قد اكمل الخامسة عشر من التمر وق  عقد الزواج، اما اذا ل  يبل  الخامسة عشر من التمتر   ان  :  اولا  

قانونية وهذا ما اكدتته محكمتة التمييتز فتي قترار  لهتا ان صفة  . لكونه ليس  لهفإن القاصر   يؤذن بزواجه

الطتن التمييزم المتقد  من وكيل المدعى عليها مقد  من شخص غير ذم صفة قانونية حيتث ان المميتز    

ولكون وفق ذلك   زال  قاصراً وانهتا   24/1/2004تملك لمنح مقد  الطتن وكالة خاصة منها كونها تولد  

/او ً/أ من قانون رعاية القاصرين التي تستوج  ان من اكمل الخامسة عشر من 3لماد     تستفيد من حك  ا

التمر وتزوج بإذن المحكمة يتتبر كامل ا هلية وان ذلك   ينطبق على المدعى عليها كونها تزوج  وهتي 

 (1)بتمر اقل من خمسة عشر سنة لذا يكون توكيلها للمحامي للدفاع عنها غير صحيح 

يكون الزواج بإذن المحكمة وعليها فإن اكمل الخامسة عشر من عمره وتزوج بتقد زواج ختارجي   : أنثانيا  

ودون الحصول على اذن من المحكمة   يتد كامل ا هلية، وعليه اذا انتقص احد من هذه الشروط   يتتبتر 

 (2)اً. وبالتالي   يتُتد بزواجهِ قانونالقاصر كامل ا هلية 

شروط زواج القاصر في قانون ا حوال الشخصية التراقي في الماد  اليامنة وشروط زواج تراع وبتد است

/او ً/أ( غير ان النصان يتتبران استيناءً من ا صتل التذم 3القاصر في قانون رعاية القاصرين في الماد  )

 يقضي بإشتراط اتما  اليامنة عشر من التمر ل رع اكمال ا هلية.

اشتترط اكمتال  من ذلك نجد ان هنالك فر  فالمشرع التراقي في قانون رعاية القاصترينا  انه على الرغ   

الخامسة عشر من التمر لمنح اهلية الزواج للقاصر في حين ان قانون ا حوال الشخصية التراقي اجاز لمن 

 حصتال اذن متن القضتاء.ات  الخامسة عشر متن التمتر ومتن بل هتا التزواج بتتد تتوافر شتروط متينتة واست

وعليه وفقاً للنصين المذكورين انفاً  يصبح القاصر كامل ا هليتة وبالتتالي يحتق للقاصتر ان يباشتر الحقتو  

 التي تتفرع عن عقد الزواج .

 _____________________ 

 ر غير منشور.(، قرا 2018/ 9/7/ في 2018/ هيئة ا حوال الشخصية/ 3144قرار محكمة التمييز ا تحادية المرق  ) -1

كري  خضير ، احكا  الص ير ) دراسة مقارنة بين الشريتة والقانون( رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقو  جامتة  دعاء  -2

 73الى   37 ص  ، من2009النهرين، 
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ي المبحث الثان  

 زواج المريض عقليا  

ا سممي وفقهاء القانون لما يترتت  علتى التزواج زواج المريع عقليا من القضايا التي ايار  اهتما  الفقه 

من ايار باعتبار ان المريع عقليا هو شخص عدي  ارراد  وان الزواج يرت  حقو  والتزاما    يستتطيع 

المريع عقلي ا لتزا  بها ، لذا فان فقهاء الشريتة ارسممية وقانون الأحوال الشخصية التراقي قد اجتازوا 

راءا  متينه وهي باستحصال أذن من القضاء بذلك راعيا فيها متن جانت  مصتلحة زواجه وفق شروط واج

 المريع عقليا ومصلحة الزوجة من جان  اخر

وللوقوف على زواج المريع عقليا يقتضي تقسي  هذا المبحث الى يمية مطال  نتناول فتي المطلت  ا ول  

 ستاس الشترعي والقتانوني ، امتا المطلت  تتريف المريع عقليا وفي المطل  الياني فقد خصصناه لبيتان ا

 . اليالث فنتناول فيه شروط زواج المريع عقليا واياره القانونية

   

 المطلب الأول 

 تعريف المريض عقليا  

: لغة   عقليا  نَقْصٌ أو     المريض  أو  مَرَعٌ  به  : من  المَرِيعُ  مَرْضَى، وهو   : الجمع  مَريع: )اس ( 

ناقص   وهو  مرعٌ انحراف،  بهِ  من  عليل،   : والمريع  الصَّوا ،  عن  انحرافٌ  فيه  أو  ين، ضتيفٌ،  ،  الد ِ

، أصُي  بالهوس وهو مُختلُّ التَقْل: مجنون ، وقد يراد بهِ ال  ويراد به ايضا فقدان التقل : أم     فقَد عقلَه: جُن 

، والجمع : مَجَانِينُ مفتو ،    ل مِنْ أجََنَّ عَلَى جنون : مجنون: )اس ( مجنون : اس  ،المفتول من جَنَّ غَيْرِ قيَِاس 

 ( 1)   وهو الذَّاه  التقْل أوَ فاسدهأمَْ جَنَّ َ 

أو قدرته على التحك      هإدراك  يؤير على  هو الشخص المصا  باضطرا  عقليالمريض العقلي اصطلاحا :

و التطتور، وعتاد ً بمشاعره أو السلوك الخاص به الأمر الذم يتكس خلمً من الناحية النفسية أو البيولوجية أ

التوايفي أو الأشتياء ما تصُاح  الأمراع النفسية صتوبا  أو مشاكل واضحة في الجانت  ا جتمتاعي أو  

 المهمة ا خرى في حيا  الشخص )2( هو الشخص الذم   يطابق كممه وأفتاله كم  وأفتال التقمء       

__________________________ 

 . 231التر  ،الجزء السابع ،صابن مناور لسان  -1

، الجزء ا ول ، مطبتة التاني ، ب داد ،   1959( لسنة 188عمء الدين خروفه ، شرح قانون ا حوال الشخصية رق  ) -2

. 176، ص1963
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بحيتث يخترج صتاحبه عتن التنهج  اختمل فتي التقتل بت  المتريع   هتو  (1)يقصد ا لفاا التي يتلفا بهتا    و  

في عجزه عن ا هتداء والمريع عقليا كالمجنون     اء،وهو مسقط لأهلية الأد   الطبيتي في الأعمال المتتاد ،

 (2) إلى التصرفا  النافتة له

ل  يورد قانون ا حوال الشخصية التراقي تتريفا للمريع عقليا وانما اكتفى تعريف المريض عقليا قانونا : 

اللبنتاني قتد اورد بذكر شروط زواجه وذلك من خمل استحصال أذن من القضاء بذلك في حين ان المشترع  

تتريفا للمريع عقليا في الماد  اليانية من قانون الرعاية وعمج وحمايتة المرضتى التقليتين بانته )كتل متن 

يشتتكو متتن اضتتطرابا  جزئيتتة أو كليتتة فتتي الواتتائف الفكريتتة والشتتتورية فتجتلتته غيتتر قتتادر علتتى ادراك 

تد  ايراد تتريف لته كونته فتي ال الت  متن وحسنا فتل المشرع التراقي ب  (  3)تصرفاته وتحمل مسؤولياتها (

اختصاص الفقه وليس من مهمة المشرع وضع تتريف للمصتطلحا  القانونيتة ، كمتا ان تتريتف المتريع 

عقليا وحقيقته وسب  نشوئه محل خمف بين الفقته القتانوني واصتحا  ا ختصتاص فتي محتال علت  التنفس 

حقة التطور التلمتي المستتمر فتي مجتال ا متراع والط  فضم عن ذلك ان ايراد تتريف قد يتجز ع  مم

 التقلية .

وعلية يمكننا ان نترف المريع عقليا بانه ) هو الشخص المصا  بتاختمل عقلتي يتؤدم التى عتد  انتاتا  

قوى التقل يمنع من ممارسة الحيا  الطبيتية ويجتلته غيتر قتادر علتى ادراك تصترفاته ويتترك التى الخبتر  

 الطبية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

. 181، ص2013محمد جواد م نية ، الفقه على المذاه  الخمسة ، دار ال دير ، الطبتة اليالية ،  -1  

يج  ا شار  الى ان الفقه ا سممي يتتبر المريع عقليا في حك  المجنون  د. مصطفى ابراهي  الزلمي ، احكا  الزواج والطم  في   -2

.  57،ص  2011المقارن ، دراسة مقارنة بالقانون ، الطبتة الرابتة ، اربيل ،   الفقه ا سممي  

.  1983لسنة  72قانون الرعاية وعمج وحماية المرضى التقليين اللبناني ، المرسو  ا شتراكي رق    -3  
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 المطلب الثاني 

 الاساس الشرعي والقانوني لزواج المريض عقليا  

لبيان ا ساس الشرعي والقانوني يقتضي تقسي  هذا المطل  الى فرعيين نتناول في الفر ا ول ا ساس  
الشرعي لزواج المريع عقليا ، اما الفرع الياني فقد خصصناه لبيان ا ساس القانوني له وعلى النحو    

   -ا تي : 

 الفرع الاول   

 الاساس الشرعي لزواج المريض عقليا 

ارسممية لتضع أسمنا ومبادئ وقيما إنسانية، تساند المرضى التقليين في حياته ، وتشُْتِرُه    جاء  الشريتة
رِ  مْنتَا بَنتِي آدََ  وَحَمَلْنتَاهُْ  فتِي الْبتَر ِ وَالْبحَتْ بكرامته ، ويتجلى ذلك في الآيتة الكريمتة بقولته تتتالى: )وَلَقتَدْ كَرَّ

نَ الطَّي ِبَاِ  وَفَضْلْ  نْ خَلَقْنَا تفَْضِيمً( )وَرَزَقْنَاهُ  م ِ مَّ (، تدل الآية الكريمة على تستخير ستائر 1نَاهُْ  عَلَى كَيِير  م ِ
رَجٌ وََ  عَلتَى  ى حتَ الخلق لبني آد  وتفضيله  على غيره  من المخلوقتا . وقولته تتتالى: )لتَيْسَ عَلتَى الْأعَْمتَ

رَج( ) الآيتة تترخيص للمستلمين لمخالطتة الأعمتى والأعترج ( ، ففتي 2الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وََ  عَلَى الْمَرِيعِ حتَ
والمريع، إذ ليس من خرج في مخالطته ، ونهي عن نبذه  بتد أن كتان الناتر إلتيه  فيته التقتذر وحفات  
حقوقه    سيما المتتلقة بشخصه  وحاجاته  الفطرية كالحق في الحيا  والميراث والزواج. فالمريع التقلي 

والأسر ، يجت  أن يتمتتع بهتا كمتا هتو حتال الآخترين وأبرزهتا حتق التتي    إنسان له حقو  على المجتمع
باحترا  وتقدير الآخرين له، وحقه بالزواج وارنجا ، وهو حق يتتمد علتى نتوع المترع ودرجتته ومتدى 

                                                         قدرته واستتداده لتحمل المسؤوليا  المترتبة على الزواج

لذا فقد  اجاز فقهاء الشريتة ارسممية زواج الزواج المتريع عقليتا ميتل متا أجتازوا زواج البتال  ا  انهت  
اشترطوا بان يتتولى ولتيه  التزواج نيابتة عتنه  اذ   يحتق لهت  مباشتره عقتد زواجهت  بننفسته  فضتم عتن 

ين عتدلين متن أهتل اشتراطه  وجود الحاجة في تزويجه، وتحقق المصتلحة، وبتضته  أضتاف شتهاد  رجلت
الط ، وكل ذلك حرصا . ً متنه  علتى تحقيتق مقاصتد التزواج، اشتترطوا  لصتحة زواج المتريع إطتمع 
الطرف ا خر على حاله ومترفة وضته تماما، فإن عد  اطمعه غ  له وخيانة محرمتة  وأن يكتون ستقي  

ول الضترر، والضترر مرفتوع  التقل  منمونا، أما الذم يتصف بالتدوانية بالضر  فم يجيزوا زواجه لحص
بالشتتريتة ا ستتممية وأن يرضتتى أوليتتاء المتترأ  بهتتذا التتزواج  ألتتن فيتته ضتترر قتتد يلحقهتت  عقليتتا )3(                 

    

___________________ 

. 70  الآية  –سور  ارسراء  -1  

61الآية   –سور  النور  -2  

، البهوتي، كشاف القناع عن متن ارقناع،  38ص7الشيباني، ج،ابن قدامة، الم ني في فقه ا ما  أحمد بن حنبل  -3
255 ص12، المرداوم، ارنصاف بمترفة الراجح من الخالف، ج 383ص7ج   
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 الفرع الثاني  

   الاساس القانوني لزواج المريض عقليا

 

يسه  الزواج في  قد ، بل  عقد الزواج    للأبرا   ةالمزم  الأهليةتوقف على تحقق    تفطريه و  جةزواج حاال  ان
اخرى ا نسان قد يحتاج الى   جهةوا و د ومن    الزوجةتحقق الرشد من خمل تحمل اعباء الحياه ومسؤوليه  

ل  ي لق با  بوجته المتريع عقليتا   ان المشرع التراقي  وبناء ذلك ف  ن للآخركل من الزوجي  عايةلرالزواج  
افق الزوج ا خر على الزواج منه موافقه صريحه لذا فقد نتص المشترع التراقتي فتي واذا ما اراد الزواج و

ذن بزواج احد نللقاضي ان ي ) التراقي على انه الشخصيةمن قانون ا حوال   السابتة  الماد من    اليانية  الفقر 
اذا  الشخصتيةفتي مصتلحته  واجه   يضر بالمجتمع وانهير طبي ان زرتقعقليا اذا يب  ب  الزوجين المريع 

 ( قبل الزوج ا خر بالزواج قبو  صريحا

( 2/  7في الماد  ) سار عليه المشرع التراقي في اقلي  كردستان اذ تناول زواج المريع عقليا  وبهذا ا تجاه  
زواج احتد التزوجين ذن بتنان يت)  التتي تتنص علتى انته   2008لستنة    15التي عدل  بموجت  قتانون رقت   

المريع عقليا اذا يب  بتقريتر متن لجنته طبيته مختصته ان زواجته   يضتر بتالمجتمع وانته فتي مصتلحته 
 (1)(  وقبل الزوج ا خر بهذا الزواج قبو  صريحا كتابه في عقد الزواج الشخصية

 ضتيذن بهذا الزواج ويبقتى للقانما توفر  الشروط كان للقاضي ان يسابقين اذا  ال  صيينيتضح من خمل الن

طل  ا مر ايضا الحصول على حجه اذن بالزواج ويبقتى موضتوع اعطتاء ا ذن بتزواج تتقديريه وية  لطس

ا ذن بتالزواج المتريع قبتل اصتدار  والمحكمتة للمحكمة ، التقديرية للسلطةتابع    من عدمه    المريع عقليا

محكمه احوال شخصيه لبيان الرام في الموضوع مع بيتان   في  ةا جتماعي  ةيالباحالطرفين على  لة  عقليا احا

فيهتا متن قبتل التولي ابلة للطتتن تكون هذه الحجه قعليه و   ةء التا  اما  محكمه ا حوال شخصيا دعارأم  

 في ذلك .                                                                    التا  ومن له مصلحه متتبر دعاء او

 

 

 

____________ 

،  2022د. علي عبد التالي ا سدم ، المبسوط في ا حوال الشخصية في الزواج والطم  ، المكتبة القانونية ، ب داد ، -1

  .  130-129ص

في   95المنشور في جريد  الوقائع التراقية التدد 2008لسنة  15قانون تتديل ا حوال الشخصية في اقلي  كردستان رق   -2

3/12/2008 
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مطلب الثالث ال  

 شروط زواج المريض عقليا  وآثاره القانونية 

المريع عقلياً ليس ك يرهِ من ا فراد فالقانون وضع عد  شروط   بتد متن استتيفائها   مما   شك فيه ان    

سوف نقس  هذا المطلت  التى ل رع صحة زواجه وبناءً عليهِ سوف تترت  جملة من الآيار القانونية ولذلك 

يتار القانونيتة الآنتناول في الفرع الأول شروط زواج المريع عقلياً ، اما الفرع الياني فنتنتاول فيته فرعين  

 لزواج المريع عقلياً 

 الفرع الأول

 شروط زواج المريض عقليا  

(  2عالج قانون ا حوال الشخصية التراقي ا حكا  الخاصة بشروط زواج المريع عقليا في نص الفقر  )

  للقاضي أن ينذن بزواج أحد الزوجين ) ( من قانون ا حوال الشخصية التراقي على انه 7من الماد  )

يع عقلياً إذا يب  بتقرير على أن زواجه ال يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج  المر

(  صريحا قبو   بالزواج   الآخر  

 ومن خمل النص المتقد  يتبين ان الشروط التي يج  توافرها لزواج المريع عقليا تتميل با تي :  

حيتث أعطتى المشترع صتمحية إبترا  هتذا  (1)القضاء   باستحصال اذن من  : يت  زواج المريع عقليا    اولا

الزواج إلى القاضي وجتلته موقوفتا علتى إذنته، فهتو صتاح  الو يتة التامتة علتى المتريع التقلتي، وهتو 

 ح ارذنالمسؤول عن تحقق الشروط الموضوعة لهذا الزواج، وهو المخول الوحيد الذم لته الستلطة فتي متن

                                                                                             بزواج المريع عقليا.

 

_______________ 

إن عقد الزواج يت  في الترا  بإحدى الطريقتين الأول: ا نتقاد مباشر  أما  قاضتتي الأحتتوال الشخصتتية، واليتتاني تصتتديق   -1

لستتنة  188فقتتر  الخامستتة متتن قتتانون الأحتتوال الشخصتتية التراقتتي رقتت   (  ١٠اج الواقع خارج المحكمة وفقا للماد  )عقد الزو

والواضح أن الطريقة اليانية   يمكن إعمالها بشنن زواج المريع عقليا، فم يمكن ميم أن يقد  التتولي طلبتتا للمحكمتتة   1959

( ۷ودون إذن القاضتتي حتتتى وإن كانتت  الشتتروط التتتي اشتتترطتها المتتاد  )لتصديق عقد زواج المجنون الواقع خارج المحكمة  

                                                .قاد زواجه قانونا بإذن القاضي أوأحوال شخصية متوافر ، بل   بد من انت
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والمشرع ل  يبين المقصود بالمريع عقليا، غير أن زواج المريع عقليا كاستيناء على شرط التقل وهتو   

تتة ممتا يتدل علتى أن التنصر الأول لتما  الأهلية، يتني قوا  التقل كما  أو نقصانا بصور  دائمة أو متقط

وغيتره  متن المرضتى  والستفيهمصطلح المريع عقليا الوارد في الماد  السابتة، يشمل المجنون والمتتوه 

 .   (1)التقليين

  كليهما، فإذا كان الزوج الأول مريضا عقليتا، وجت  أن يكتون   مريضا عقليا  : أن يكون أحد الزوجينثانيا

يتاني من أم مرع نفسي أو عقلي، وهذا الشرط واضح بشكل جلي   الزوج الآخر عاقم صحيحًا وسليما  

إذا كتان كتم التزوجين   من نص الماد  من خمل عبتار    أحتد التزوجين... ، وييبت  بمفهتو  المخالفتة أنته

 .(2) مريضا عقليا فم يصح الزواج

وقتتد أحستتن المشتترع التراقتتي باشتتتراطه لهتتذا الشتترط، وذلتتك لأن اجتمتتاع مريضتتي التقتتل   يحقتتق أم    

مصلحة، فم فائد  ترتجتي متن زواج يكتون فيته الزوجتان مريضتين عقليتا بتل ستيكون هتذا التزواج فاشتمً 

 لى الأسر  والمجتمع.اوتنتكس سلبياته 

أن مرضه من النوع الطارئ الذم   يخشى انتقالته : أن ييب  بتقرير طبي علمي من أهل ا ختصاص    ياليا

إلى الأو د، فيشتكل   إلى النسل، وإ  كان زواجه ضارًا بالمجتمع ، كما لو كان مرضه من النوع الذم ينتقل

وسيلة لزياد  عدد المرضى التقليين في المستقبل، أو أن يكون من النتوع التذم يتؤذم ال يتر فيلحتق   الزواج

يؤيتد ان زواجته   يضتر  تقريرا طبياطل   المشرع التراقي يمحا ان و   (3)ج الآخرالضرر والأذى بالزو

ول  يشترط صدوره عن هيئة أو لجنة طبية مختصة، وكان جديرا به أن يكون أكيتر جديتة ودقتة   بالمجتمع ،

في الموضوع، لأن صدوره عن لجنة من المختصين يقد  تشخيصا شامم عن وضع المريع عقليا الصحي 

 تقليوالنفسي   سيما تنكيد عد  انتقال المرع وراييا منا يستدعي طرحه في التقرير الطبي للمريع ال

 

 

______________ 
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، أم أن يكون للزواج مبتررا  تنكيد التقرير الطبي ان زواج المريع عقليا يحقق مصلحة شخصية    رابعا:

ه فتي انتأحوال شخصية عراقتي  و  السابتةواضحة وجلية تجتل منه ضروريا، وذلك واضح من قول الماد   

النفستية  مصلحته كان يساعد الزواج في شفائه والحد من نوبا  المرع. أو أن يحمله على تحسين وضتيته

وسلوكه إذ يتمل بالمصلحة الراجحة فتإن تتوفر  أذن القاضتي بزواجته، أمتا إذا كتان التزواج ستيؤدم إلتى 

اعتمل صحته أو است مل يروته أو ما شاكل  فم حاجة أو مبرر إلى التزواج، وكتذلك إذا كتان زواجته لتن 

 اره زواج المتتريع عقليتتا، ينفتتته وأن يضتتره، فيفتتترع أن   يتتنذن بتته القاضتتي فالمشتترع التراقتتي بتتإقر

 . (1)قد نار نار  إنسانية إلى هذا الأخير

وقد شهد القضاء التراقي حدييا حالتي زواج المريع عقلي حصلتا أما  محكمة الأحوال الشخصتية فتي     

حيث طبق القاضي أحكا  الفقر  اليانية من الماد  السابتة أحوال  ا تحاديةالناصرية محكمة استئناف ذم قار 

شخصية، فجرى إبراز تقريرًا طبياً صادرا عن لجنة مؤلفة من يمث أطبتاء اختصاصتيين نفستيين متن قبتل 

المرع وراييا، وعتد  تتنييره فتي   انتقالالطرف المريع عقليا يوصف فيه حالته الصحية وياهر فيه عد   

 .(2)ى الأمر صراحةالزواج، كما ت  التنكد من على الطرف الآخر بحالة المريع عقليا، كما موافقته عل

عل  الطترف ا ختر بحالتة المصتا  ويبتدم موافقتته بصتور  صتريحة علتى التزواج ، و  يمكتن خامسا :  

ا عتماد على السكو  ، بل تيب  هذه الموافقة في ا ستمار  الخاصة بتقتد التزواج وتوقتع متن قبتل التزوج 

 الموافق .

 

 

______________ 

التنبكي ، شرح قانون ا حوال الشخصية متزز بقرارا  محكمة التمييز ا تحادية ، مكتبة القاضي عدنان زيدان   -1

 25، ص 2021السنهورم ، 

 .)قرار غير منشور (  9/2017/ 15في  3781رق  ، قرار ا تحاديةمحكمة استئناف ذم قار قرار  -2
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مة ان المشرع التراقي ل  ينص على موافقتة التولي الشترعي صتراحة متن بتين ويفه  من الشروط المتقد    

الشروط الواج  توافرها لصحة زواج المريع عقليا رغ  ان هذا ا خير متدو  ا هليتة فضتم عتن كونته 

اشترط موافقة الولي الشرعي في حا   الزواج ناقص ا هلية لذا كان ا ولى بالمشرع التراقي تمفتي هتذا 

تتتديل نتص التشريتي واشتراط موافقة الولي الشرعي بإضتافتها التى الشتروط ا خترى لتذا نقتترح    النقص 

للقاضتي أن يتنذن بتزواج أحتد التزوجين لتكون صياغتها على النحو ا تتي )  الماد  السابتةالفقر  اليانية من  

مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج المريع عقلياً إذا يب  بتقرير على أن زواجه ال يضر بالمجتمع وأنه في 

 ( بتد موافقة وليه الشرعي  الآخر بالزواج قبو  صريحا

 

 الفرع الثاني 

 الاثار القانونية لزواج المريض عقليا 

 

ذِينَ آمَنتتُ يتت )أمتتر ت تتتتالى عبتتاده بالوفتتاء بتتالتقود بجميتتع أنواعهتتا فقتتال فتتي كتابتته التزيتتز :    ا التتَّ وا ا أيَُّهتتَ

بِالْتقُوُدِ ۚ(   أوَْفوُا
وعقد التزواج متن أغلتط التقتود وقتد   بها .  وا لتزا ، ففي الآية د لة على الوفاء بالتقود  (1)

ا (  ميياقاأكدها قوله تتالى: )وَأخََذْنَ مِكُ   ولكتل تصترف شترعي أو قتانوني صتحيح آيتار، تتميتل ، (۲)غَلِياتً

تدل على مكانته وأهميته وتضتمن احترامته، فلكتل أطرافه، والتي    المترتبة على عاتق  وا لتزاما  بالحقو   

حق وعلى كل التزا . وآيار عقد الزواج تتميل بما يفرضه من حقو  متقابلة وواجبا  متبادلتة علتى الرجتل 

والمرأ ، مصدرها الشرع الحكي  وليس إراد  المتتاقدين، اللذين إن تراضتيا علتى إنشتاء التقتد ترتبت  عليته 

ببيتان حقتو  كتل متن الطترفين وواجباتهمتا، وجتلت  ال راء    الشريتة ارسممية  آياره الشرعية. فقد اهتم

المتبادل، وأستاس   ا حترا توازنا بينها لكي تؤدم الحيا  الزوجية دورها في بناء الأسر  القائمة على أساس  

د التزواج وجود هذه الحقو  هو التدل الذم به تقو  أنامة المجتمتا  وإشاعة الود والصفاء والأمتان. وعقت

وجتود الأو د حقوقتا  بتتد  يرت  حقوقا وواجبا  خاصة لكل من الزوجين وأخرى مشتتركة، كمتا أنته ييمتر

 للأبوين ا نتماءأو  أخرى بين الآباء وبين الأبناء، مبناها التاطفة الأبوية أو عاطفة الأمومة والنس  

 

___________ 

 (1الآية ) –سور  المائد   -1

(  21الآية ) -سور  النساء   -2
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وستوف  وآيار عقد الزواج ليس  من طبيتة واحد ، منها المادم ومنها المتنوم، ومنها ما يتتلق بالزوجين  

 نتُالجُ هذه الآيار ببيان حقو  الزوج والزوجة وعلى النحو ا تي

 حقوق الزوج اولا : 

على المرأ   الز  ارسم  الزوجة بتد  حقو  ووضع حدوداً لها، و  يجوز لها أن تتجاوزها، وحق الرجل   

يج  على الزوجة أن تدخل في طاعة تتميل في حق الطاعة  من أه  الحقو  ارسممية وارنسانية وأرجحها  

وجتو  طاعتة التزوج يقتو  علتى فكتر   زوجها في كل ما هو من آيار التزواج وحكمتا متن أحكامته ومبنتى

وجتل هذه الو ية بيتد     و ية التندي  و  .(1) القوامة، فالله سبحانه وتتالى جتل الرجال قوامين على النساء،

الرجل الذم اقتضى التكوين الخلقي والطبيتة البشرية، أن تكون لته رئاستة الأستر  التذم يفترع صتمحها 

وتمكن في عد  وسائل اهمها الوعا حيتث يلجتن التزوج إلتى التنبيته الخلفتي أو التديني،     إصمح شنن المرأ 

وهتو آختر الوستائل  ا الضر  غير المبرحوايض  جع  اضي الموالتنبيه إلى التيو  ونتائجها، هجر الزوجة ف

أن من حق الزوج على زوجته قيامها على  وحق الخدمة ارصمحية، والقصد منه اربداء المتنوم   البدني 

شؤون البي  ورعايته ، من طهي وتنايف وغيره من الأعمال المنزلية، بما يليق في حال زوجها من عصر 

                            به في كل التصور وجاء به الهدم النبوم الشريفأو يسر، وهو حق جرى الترف 

تقو  الزوجة بالخدمة بنفسها، خصوصا وأن الخدمة تتطل  أمورًا غير يستلز   أن  وزواج المريع عقليا     

وملبس وغير ذلتك، وينب تي  ومنكلمنلوفة كمتابتة المريع عقليا والقيا  على شؤونه الشخصية من تنايف 

إلزامها بما ألزم  به نفسها في التقد، فإقدامها على التقد من المريع عقليا مع علمها التا  بحاله بتد موافقة 

                                                     ضمنية منها بتحمل كل ما يترت  عليه من الآيار الخاصة به

تناول في البا  اليالث منه موضوع الحقو    نون الأحوال الشخصية التراقي  قاأن    :  ثانيا : حقوق الزوجة  

الزوجية مقتصرا الكم  على حقين من حقو  الزوجة وهما المهر والنفقة، ول  يتتترع إلتى حقتو  التزوج  

                                                                                           في فصل خاص ومستقل.

                                             

 

__________________ 

، الطبتة  1959لسنة 188القاضي محمد حسن كشكول ،القاضي عباس الستدم ، شرح قانون ا حوال الشخصية رق   -1
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في هذا الزواج ونتائجه واياره وهو    مه   غفل جان  التراقي قد ا   شرعن خمل ما تقد  فان نرى ان الموم

على   ا نفا   يستطيع  عمل  له  وهل  عدمه  من  زوجته  على  ا نفا   على  عقليا  المتا   قدره  على  الوقوف 

عليها ففي حاله كون المتا  عقليا لديه مال يستطيع ا نفا  منه او    بارنفا  ا  ان وليه الذم سيقو   ؟  زوجته  

يستطيع من خملها ا نفا  على اسرته    ا جتماعية  الحمايةمل او انه يتقاضى راتبا من احدى شبكا   لديه ع

  بارنفا  ان تقف على من سوف يقو     المحكمةير من ذلك ولكن في حاله انتدا  ذلك على  ض فم    المستقبلية

المدني   المجتمع  احدى مؤسسا   ا   اقاربه  احد  او  وليه  هو  ،بذلك  المختصةعليه وعلى زوجته هل  لذا    ؟ 

قبل ا ذن بالزواج وفي حاله عد     المهمة  د خطي من هؤ ء بالقيا  بهذه  تته  تنخذ ان    المحكمة يتتين على  

على الزواج حتى مع عد  وجود    الزوجة توفر ذلك يبقى ا مر موقوفا على قبول الطرف ا خر فلو قبل   

توافر   بالزواج ولو  ا ذن  مانع من اصدار  فم  ا خرى    المنفق  اعطاء    المتقدمةالشروط  ويبقى موضوع 

لسلطه   تابع  على    وللمحكمة   التقديرية  المحكمة ا ذن  الطرفين  احاله  بالزواج  ا ذن  اصدار    الباحية قبل 

مة  ان رام ا دعاء التا  اما  محكلبيان الرام في الموضوع مع بي  الشخصية في محكمه ا حوال    ا جتماعية 

 الشخصي ا حوال 
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 المبحث الثالث 

 ماهية تعدد الزوجات 

الزواج مييا  غليا غايته تحقيق المود  والرحمة وا ستقرار بين الزوجين , ا  انته فتي بتتع الأحيتان قتد 

لتق  أو مرع متزمن يمنتع الزوجتة متن تشوبه بتع التقبا  تفرع الزواج المتتدد وذلك لأسبا  تتتلق با

أداء واجباتها لذا فقد أباح  الشريتة ارسممية وكذلك القوانين الوضتية ونام  إحكامه وقيتد  هتذا الحتق 

وقوف على ماهية تتدد الزوجا  نرى بشروط متينة واستحصال إذن القضاء رجاز  حق التتدد ومن اجل ال

 نتنتتاول فتتي المطلتت  الأول تتريتتف تتتتدد الزوجتتا  لتت   إلتتى يتتمث مطابضتترور  تقستتي  هتتذا المبحتتث 

 والأستتتتاس الشتتتترعي والقتتتتانوني لتتتته والمطلتتتت  اليتتتتاني نتنتتتتاول فيتتتته شتتتتروط تتتتتتدد الزوجتتتتا  

اما المطل  اليالث فقد خصصناه لبيان اجتراءا  اصتدار حجتة ا ذن بتالزواج ،  وا ستيناءا  التي ترد عليه

 المترتبة على مخالفة شروط التتدد من اليانية وا يار القانونية 

 المطلب الاول 

 تعريف تعدد الزوجات والأساس الشرعي والقانوني له   

من اجل بيان مفهو  تتدد الزوجا  يقتضي مفهو  تتدد الزوجا  من الناحية الفقهية والقانونية كما يقتضتي  

المطلت  التى فترعين ا ول ا مر ضرور  بيان اساسته الشترعي والقتانوني لتذلك ستنتمل علتى تقستي  هتذا 

نخصصه لتتريتف تتتدد الزوجتا  امتا الفترع اليتاني خصصتناه لبيتان ا ستاس الشترعي والقتانوني لتتتدد 

 الزوجا .

 الفرع الأول

 تعريف تعدد الزوجات  

تتدد: يتتدد: تتدداً، فهو متتدد ام كير  وتنوع  وتتتدد ، وتتتداد الزوجتا  التتزوج   :لغة  تعدد الزوجات  

 (1)رأ  إلى أربع زوجا .بنكير من ام

 ( 2)هو الجمع في اكير من زوجة في عصمة الزوج بشرط ا  يزيدوا على أربتة  اما في الاصطلاح الشرعي:

 

______________ 
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هذا الحق  بتناي يورد قانون ا حوال الشخصية ام تتريف لتتدد الزوجا ، اذ اكتفى المشرع    فل اما قانونا   

استحصال ارذن من القضاء كما فرع عقوبا  جزائيتة علتى مخالفتة   باشتراطهووضع شروط وقيود لذلك  

 ا  عد  وجود تتريف تشريتي لتتدد الزوجا  فقتد اختذ الفقته القتانوني علتى عاتقته مهمتة التتريتف ذلك وأم

اذ ليس من وايفة المشرع وضع تتريفا  متينة للمصطلحا  القانونية ا  اذا أراد المشرع توضيح اختمف 

 متين في مسنلة متينة.

 ان هذا ا ختمف   يتتد ان يكتون اكيتر متن وقد اختلف الفقه القانوني في تتريف موحد لتتدد الزوجا  ا 

اختمف في الصياغة منه الى المضمون فيكاد يجمع الفقهاء وشراح القانون من تحديد مضمونها بننها زواج 

 (1) رابتة، على أن   يزدن على أربتةالرجل باليانية واليالية وال

البتع ا خر بننته زواج رجتل بتتد  نستاء من حيث عرفه البتع ان الجمع بين زوجتين واكير كما عرفه  

وعليه نمحا من التتريفا  السابقة هنالك تشابه واضح واذا اجاز القول فإن   (2)يزدن عن اربتة    على ان  

 وان ا ختمف في اللفا فقط المتنى واحد 

فتي والتتريف الذم نميل الى ا خذ بته هتو : هتو حتق شترعي وقتانوني يستمح بمقتضتاه الرجتل ان تكتون  

ختالف للتقوبتة فتي إذن القضاء ويتترع الزوج الم  باستحصالعصمته أكير من زوجة واحد ، ا  انهُ مقيد  

 حالة مخالفة ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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 الفرع الثاني 

 الاساس الشرعي والقانوني لتعدد الزوجات 

 الاساس الشرعي لتعدد الزوجات : اولا  

لقد اباح  الشريتة ا سممية للرجل ان يكون في عصمته اكير من امترأ  علتى ان   يتجتاوز ذلتك المقتدار 

  : المحتتدد شتترعاً وفتتق شتتروط وضتتوابط محتتدد  ويتتنتي ا صتتل الشتترعي لتتتتدد الزوجتتا  متتن قولتته تتتتالى

ويفه  من هذه ا ية الكريمة ان من حق الرجل التزواج  (1)( أيمانك فإن خفت  أ  تتدلوا فواحد  أو ما ملك  )

من اربع زوجا  بشرط التدل بينهن اذا كان في مقدوره التدل بين زوجاته اما اذا خاف عتد  المقتدر  علتى 

 التدل بينهن وعد  امكانه ا نفا  عليهن فيلزمه الشرع با قتصار على زوجة واحد  وهذا ما أكدهُ قوله تتالى

 فقتال قتيس بتن الحتارث  حتديث  متن ةالشتريف  ةالنبويت  ةالستن  من  التتدد   ةاباح  على  استدلوا  كما،.  (2)في اعمه

 . (3)( اربتا منهن اختر) فقال وسل  واله عليه ت صلى للنبي ذلك فذكر    نسو ةيماني وعندم اسلم  

 يتجاوز   ان ومنها بشروط ذلك قيد   أنها ا  التتدد  أباح   أنها  ةا سممي  ةالشريت  موقف  من  يستدل  وعليه

  بينه  والتدل ارنفا  وإمكانية أربتة عن الزوجا   عدد 

 

 الزوجات لتعدد القانوني الأساس :ثانيا  

 احكامته عالج  وقد   بذلك  القضاء  من  ا ذن  استحصال  بتد    واحد   من  بنكير  الزواج  التراقي  المشرع  اجاز  لقد  

 التزواج يجوز   -4) بالقول التراقي  ةالشخصي  الأحوال  قانون  من(  ۷,٦,٥,٤)  الفقرا    في  ةاليالي   الماد   في

 : التاليين الشرطين تحقق ا ذن رعطاء ويشترط القاضي بإذن إ   واحد  من بنكير

  واحد  ةزوج من اكير رعالة ةمالي ةكفاي للزوج تكون ان -أ 

ة مشروعة مصلح  هنالك  تكون  ان -    

عد  التدل بين الزوجا  فم يجوز التتدد ويترك تقدير ذلك للقاضياذا خيف    - 5   

من واحد  خمفا لما ذكر في الفقرتين الرابتة والخامستة يتاقت  بتالحبس   بنكيركل من اجرى عقد زواج    -6

 مد    تزيد عن سنة او بال رامة بما   يزيد على ما الدينار او بهما متاً 

 

____________________ 

 (3سور  النساء ) -1

 99الحديث، ص د. وهبة الزحيلي ، الفقه ا سممي وادلته، الطبتة الرابتة، دار الفكر المتاصر  -2

 للنشتتر الحتتديث دار الستتادس، الجتتزء  الصتتبابطي،  التتدين  عصتتا   تحقيتتق  ا وطتتار،  نيل  الشوكاني،  محمد  بن  علي  بن  محمد  -3

 بتده وما 156 ةصفح 1993 ، القاهر ا ولى، ةالطبت
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 كتان  اذا  واحتد   متن  بتنكير  التزواج  يجتوز  المتاد   هتذه  من  والخامسة  الرابتة  الفقرتين  احكا   من  استيناءً    -7

 (1). أرملة بها الزواج المراد 

 ا حتوال  تتتديل  قتانون  بموجت    كردستان  احكا   من  بها  التمل  اوقف  قد   الفقرا    هذه  ان  بالذكر  الجدير  ومن

 المطلت   في الزوجا   تتدد  طلشرو التطر  عند   التتديم    هذه  تناول  وسيت   2008  لسنة  15  رق   الشخصية

 .المبحث  هذا من الياني
 

   الثاني المطلب

 عليه  ترد التي والاستثناءات الزوجات تعدد شروط
 

 فئتا   هنالتك انته ا  بتذلك القضتاء  متن  اذن  واستحصتال  متينتة  شتروط  توافر  ينب ي  الزوجا    تتدد   ان في 

 التى المطلت   هتذا تقسي  على نتمل سوف منها كم ولبيان القضاء اذن  استحصال  شرط  من  القانون  استيناه 

 عليه ترد  التي ا ستيناءا   لبيان  نخصصه  الياني  والفرع  الزوجا   تتدد   شروط  لبيان  ا ول  نخصص   فرعين

 

 الفرع الاول

شروط تعدد الزوجات شروط تعدد الزوجات  

يجوز في القانون للزوج ان يتزوج على زوجته ا  اذا حصل على اذن من القاضي بذلك و  يجوز    

بالزواج ا  اذا تحقق شرط من الشروط الآتية  ينذنللقاضي ان   : 

وعلى القاضي في هذه    الشرط الاول ان يكون الزوج قدرا من الناحية المالية على اعالة اكثر من زوجة: 

يتحرى عن   ان  مقدار  الحالة  يؤيد  دائرته  من  كتابا  الزوج  تقدي   ميل  المالية  الزوج  ومقدر   وكفاية  إمكانية 

راتبه او انه يمتلك عقارا  لتقدي  ما يؤيد ذلك بسند ملكية او بالبين الشخصية وهذا ما اكدته محكمة التمييز  

 المالية رعالة اكير من  ا تحادية في قرار لها بالقول كان على محكمة الموضوع تكليف مميز بإيبا  مقدرته

 

 

 

______________ 

 كردستتتان احكتتا  فتتي ةالشخصتتي ا حتتوال تتديل قانون ينار ،  74 ةالصفح سابق مصدر السارم  ستيد  احمد  اياد  القاضي  -1

 3/12/2008 في 95 التدد كردستان اقلي  قائعو جريد  في المنشور 2008 ةلسن 15 رق 

 

 



[24] 
 

ً   واحد  زوجة  ً  الماد  لحك   تطبيقا   الشرط وهذا، (1) التراقي الشخصية ا حوال  قانون  من  الرابتة الفقر  ياليا

ة  لسن 15 رق  تتديل  بموج   اليالية  الماد  من  جي   الفقر   في  كردستان احكا   في التراقي  المشرع به  اخذ 

  واحد   زوجي  من اكير رعالة  تكفيه   مالية إمكانية   الياني الزواج لطال   يكون  ان  انه  على   نص   اذ  2008

 ( 2) الزواج  عقد   اجراء عند   للمحكمة يقدمها  رسمية  متمسكا   ذلك ييب    ان على

 يكتون  ان  يكفتي  فتم  :المشرروعة  المصلحة  الى  مستندا  اخرى  بزوجة  الزواج  طالب  يكون  ان  الثاني  الشرط

 ان علتى بتالتق  مصتابة الزوجتة تكون كان للتتدد   مشروعة  مصلحة  له  تكون  ان  فمبد   مالية  كفاية  ذا  الزواج

 جتاء اذ  ا تحاديتة التمييز محكمه قرار اكده ما وهذا ذلك يؤيد  رسمية جهة من  صادر  طبي  بتقرير  ذلك  ييب  

 للتزواج مشتروعة مصلحة مشروع كسب   يكفي الزواج لتقد  المحقة للفتر  المميز زوجة  انجا    عد   ان  فيه

 (3) يانية من

التراقي في اقلي  كردستان اوج  في الفقر  المتدلة من الماد  اليالية من قانون  وهذا ما استقر عليه المشرع 

والتي تنص على انه المرع المزمن الياب  المانع من المتاشر  الزوجية 2008لسنه  15رق   يرجى من     

في تقرير من لجنة طبية مختصة  هو الشفاء او عق  الزوجة الياب    

يج  على القاضي ا خذ بنار ا عتبار إمكانية التدل بين الزوجا  من  : الشرط الثالث العدل بين الزوجات 

قبل قال  التتدد فاذا خيف عد  التدل بين الزوجا  فم يؤذن القاضي بالتتدد من حيث اوج  المشرع  

تتهدا  التراقي في اقلي  كردستان بموج  التتديل في الفقر  من الماد  اليالية منه بضرور  التقدي  الزوج 

على انه     خطيا اما  المحكمة بالتدل بين الزوجا  واعتبره من الشروط القانونية  ستجابة طل  التتدد بنصهِ 

قبل اجراء عقد الزواج سيحقق التدل بين الزوجين سيحقق التدل   المحكمة ان يقد  الزوج تتهدا خطيا اما  )

ية والمتنوية(ما  الزوجية الماد في القس  عنده  من ا لتزا بين الزوجين )  

وحسناً فتل المشرع التراقي في اقلي  كردستان ويتد هذا الشرط ضماناً وحمايةً للزوجةِ مما يتتين على  

المشرع التراقي ان يسلك نهج المشرع التراقي في اقلي  كردستان في ضرور  اضافة هذه الشروط الى  

وعليه فإن امكانية   امنة متضمنة سند الشرط( من الماد  اليالية من خمل اضافة فقر  ي7.6.5.4الفقرا  )

 التدل من عدمه تخضع للسلطة التقديرية للقاضي 

   

  

___________ 

 3/7/2009 في 2009 أولى ةشخصي/ 3022 رق  ا تحادية التمييز محكمه قرار   -1

  3/7/2009 في 2009 /اولى ةشخصي/ 3022 رق  ا تحادية التمييز محكمه قرار -2

 ١٩ص ،۲٠١١ مصر، القانونية، الكشف دار الترا ، كردستان إقلي  في الشخصية ا حوال ، الجندم نصر احمد  وينار

 حايم عدنان القاضي لدى  منشور  قرار  14/11/2005  في  2005  اولى  شخصية  2793  رق   ا تحادية  التمييز  محكمة  قرار  -3

 26 صفحة ، 2016 ،ب داد ، القانونية الملكية ألشخصية ا حوال لدعاوى التملية للإجراءا 
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 ةالزوجت ةموافقت بالتتتدد  ا ذن رعطتاء يشتترط :ةبثانير الرزواج علرى  الاولرىة  الزوج  قةمواف  الرابع  الشرط

 فالقانون  تبل ها  عد   ةحال  وفي  ةالمحكم  اما   بالحضور  تكليفها  خمل  من  ةالموافق  هذه  تكون  ان  وعلى  ا ولى

 التتدد  بقرار الطتن اعطالها

  يجوز   )    بالقول  اليالية الماد  من  -أ- الفقر   في  ةصريح  بشروط   كردستان اقلي   في المشرع نص  حين  في

  الزوجة ةموافق  -أ -  التالية الشروط  تحقق   ا ذن  واعطاء  ويشترط  القاضي  بنذن   ا   واحد   من  بنكير  الزواج

 ( المحكمة اما  زوجها  زواج على ا ولى 

  في ا ولى  ة للزوج ة الحماي توفير  في اكير  موفقا  كان كردستان  اقلي  في التراقي المشرع  موقف ان  ويمحا 

ً  شرطا  اشترط اذا الزوجا   تتدد   حاله   بالمشرع   ا ولى وكان  ة مكتوب   بصور موافقتها   بضرور   صريحا

  اتباعه  على تدرج  الشرط هذا ان  هذه  ان   سيما  للتتدد  ة القانوني شروط  ضمن الشرط هذا  يدرج  ان التراقي

 اذا وعليه   الزواج عقد   في عليها   الزواج عد  اشترط  قد  الزوج تكون    من  شر    عن  فضم  التراقي القضاء

  توافر عد    الموضوع ةمحكم ايبت   حاله في اما الزوجا   بتتدد   القاضي اذن  ذكرها السابق الشروط توافر  

  ةا تحادي  التمييز  ةمحكم قرار  في اكدته  ما  وهذا بالتتدد   ةالمحكم  ذننت فم  الزوج قبل  من  التتدد  شروط  احد 

  ياليا  الماده في  عليها المنصوص  شروط توفر اجرتها  التي التحقيقا   من تجد   ل   الموضوع  ةمحكم  ان بقولها

 (. 3)ة الشخصي ا حوال قانون  من رابتا الفقر 

 

 الفرع الثاني  

 الزوجات الاستثناءات الواردة على شرط الاذن بتعدد 

 ان المشرع التراقي قد اورد استيناءا  على القاعد  التي تجوز تتدد الزوجا  وتتميل با تي: 

اذا كان  المرأ  المراد للتتزوج   امرأ من    بنكيراذا كان المرأ  المراد التزوج بها ارملة يجوز الزواج    :    أولا

بها ارملة دون الحاجة الى استحصال اذن من القضاء بذلك وهذا ما نص  عليه الفقر  سابتاً من الماد  اليالية 

من قانون ا حوال الشخصية بالقول استيناء متن احكتا  الفقترتين الرابتتة والخامستة متن هتذه المتاد  يجتوز 

المراد ا ذن بالزواج منها ارملة ويرجع الستب  فتي ذلتك التى زيتاد  اعتداد من واحد  اذا كان  بنكيرالزواج  

النساء على اعداد الرجال بشكل كبير اضافة الى الحرو  التي مر بهتا البلتد اد  التى خلتق عتدد كبيتر متن 

ا رامل لذا اجاز القانون الزواج الياني من ا رملة دون الحاجتة التى استحصتال اذن متن القضتاء بتذلك لتذا 

يتتين على المحكمة التحقق من كون الزوجة اليانية ارملة ا    وهذا ما استقر عليه القضاء التراقي اذ جتاء 

 الشرع والقانون لأحكا في قرار محكمه التمييز ا تحادية على انه ان الحك  المميز غير صحيح ومخالف 

______________ 

 المتدل   ۲٠٠۸  لسنة ١٥ رق  قانون ينار -1

 23، مصدر سابق، صالجندم صرن احمد -2

 7/2009/ 30  في 2009  اولى ة شخصي 3612  رق  ةا تحادي  التمييز ةمحكم قرار  -3
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 التحقتق ةالمحكم على نالمتتي كان  لذلك  ةارمل  وانها  ةياني  ةزوج  من  زواجهب  ادعى  قد   عليه  المدعى   ن  ذلك

 طلت   ةالمدعيت حتق متن فلتيس ا دعتاء ةصتح ةللمحكم تبين فاذا ذلك بنيبا   وكيله وتكليف ا دعاء  هذا  من

 متن  للتزواج  ةالمحكمت  متن  ا ذن  اختذ   للتزواج  يشترط      نه  ةالياني  ةالزوج  من  لزواجه  زوجها  من  التفريق

 ( ١) ارملة بها الزواج المراد  ةالزوج كان   اذا ةياني ةزوج

 التىة الحاجت دون مطلقتره ةاعراد للرزوج العراقري مشررعال اجراز  مطلقره  بهرا  الرزواج  المرراد  كان  اذا  /ثانيا  

  فتتر طمقته علتى مضت   ويتن  واحتد  متن بتنكير الزواج ةبمياب يتد    لتصمته  اعادتها   ن  اذن  استحصال

 المميز  الحك  ان وجد  لها قرار في  ةا تحادي  التمييز  محكمه  اكدته  ما  وهذا  ا ولى  ةالزوج   عد   وانته    ةطويل

  واحتد  متن نكيربت زواج ةبميابت يتتد    زوجهتا ةعصم الى ةالزوج  اعاد   ن  وذلك  للقانون  وموافق  صحيح

 (۲) تصديقه قرر لذا 7/1/1982 في والمؤرخ 147 القرار بحك 

 

 المطلب الثالث 

مخالفه شروط إجراءات إصدار حجة الاذن بالزواج من امرأة ثانية والآثار المترتبة على 

 التعدد

من اجل الحصول على حجه ا ذن للزواج متن زوجته يانيتة يتطلت  اتبتاع اجتراءا  متينتة عنتد مراجتتة  

محكمة الأحوال الشخصية كمتا ان عتد  التقيتد بشتروط التتتدد باستحصتال إذن يرتت  آيتار قانونيتة ولأجتل 

نبتين إجتراءا  إصتدار صتحة ارذن  ارحاطة بذلك سنقس  هذا المطل  الى فرعين فيما يخص الفترع ا ول

بالزواج من امرأ  يانية أما الفرع الياني لقد خصصناه لبيان ا يتار القانونيتة المترتبتة علتى مخالفته شتروط 

 التتدد 

 الفرع الاول

 اجراءات اصدار حجة الاذن بالزواج من امرأة ثانية 

الشخصية للحصول على حجة ا ذن متن زوجتة هنالك اجراءا  يج  اتباعها عند مراجتة محكمة ا حوال  

يانيه وهذه ارجراءا  تتميل في تقدي  طل  من الزوج الى محكمتة الأحتوال الشخصتية موقتتا منته يتضتمن 

مبررا  الزواج من زوجة يانية مرفقاً به المقدر  المالية للزوج ويستطيع التزوج طالت  التتتدد تقتدي  طلت  

بتالزواج متن ام محكمتة متن محتاك  الأحتوال الشخصتية اذ لت  يقيتد الحصول على حجة التتدد حجة ا ذن  

وهذا ما قض  به محكمة التمييز ا تحادية بتان طلت    بمحكمة تخضع  ختصاصه و المكاني  القانون الزوج

 ( الحصول على حجه اذن بالزواج من يانية   يخضع لمختصاص 

 _____________ 

 . (منشور  غير قرار ) 10/3/2010 في 2010 أولى ةشخصي/ 575 رق  ا تحادية التمييز ةمحكم قرار -1

ر( منشو  غير قرار ) 15/3/2010 في 2010 أولى ةشخصي/ 770 رق  ا تحادية التمييز ةمحكم قرار -2
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 حضورها عد  ةحال في انه وتنبيهها رأيها لبيان بالحضور الأولى ةالزوج المحكمة  تبل  طل   هذا  تقدي   وبتد 

 ا جتمتاعي الباحتث  التى الزوجتان يحتال ا ولى ةالزوج حضور عند  الطل   في بالنار  مستمر  ةالمحكم  في

 ةنيابت إلتى  ا ضتبار تقتد  بتتدها ومبرراتته الطلت   علتى الباحتث  ةمطالتت وبيتانة الزوج ةموافق من  للتيب  

 في اما الزواج ارذن ةحج يصدر القاضي فان  الشروط  من  ةالمحكم  تحقق  ةحال  في الرأم  لبيان  التا   ا دعاء

 ارذن ةحجت إصتدار ةصتح فتي التتال  بطريتق الطتتن ةللزوج  فيحق  تبل ها  رغ   ةالزوج  حضور  عد   ةحال

 أتبتد  ايتا   ةيميت  د مت  خمل  وذلك  أصدرته  التي  ةالمحكم  نفس  اما   يكون  ةالحج  بهذه  الطتن  ان  علما  بالزواج

 فتان  بهتا  وطتنت    بتالزواج  ارذن  ةحجت  إصتدار  علتى  ةالزوجت  اعترض    فاذا  ةالزوج  لتبلي   التالي  اليو   من

 ةالزوجت  رفتع   ان  ةالمحكمت  وجتد    فتإذا  رفضها  وسب    ةالزوج  أقوال  إلى  وتستمع  الطرفين  تدعو  ةالمحكم

 إذا  أما  الزواج  ةحج  إصدار  إعطاء  عن  بالرجوع  قرارا  تصدر  ةالمحكم  فان  شرعي  مبرر  إلى  مستندا  الأولى

 لتدى القترار بتمييتز  ضتده  القترار  صتدر  لمن  ويحق  ةالزوج  تال   ترفع   فإنها  ةجدي  غير  أسبابها  أن  وجد  

 إذا  أمتا  القاضتي  متن  القترار  لصتدور  التتالي  اليتو   متن  أيا   ةسبت  خمل  ةالتمييزي  بصفتها  ا ستئناف  ةمحكم

 ترفع   وبالتالي  الزوج  طل    ترفع   ةالمحكم  فان  ةمنطقي  الزواج  لتتدد    المبرر  الأسبا    ان  ةالمحكم  وجد  

 ةالمحكمت قبتل متن الرفع  بقرار  الطتن  حق  طلبه  رفع   الذم  للزوج  الحق  لكن  بالزواج  ارذن  ةحج  إصدار

 ( ١) التال  بطريق الطتن خمل من وذلك

 

 الفرع الثاني 

مخالفه شروط التعدد الآثار القانونية المترتبة على   

أورد قانون الأحتوال الشخصتية التراقتي نتوعين متن التقوبتة علتى التزوج المختالف وهتي عقوبتة الحتبس 

عليه الماد  اليالية الفقر  السادسة من قانون الأحوال الشخصية التراقي بالقول كل من وال رامة وهذا منص   

الفقترتين الرابتتة والخامستة يتاقت  بتالحبس متد    بنكير من واحد  خمفا لما ذكر في اجرى عقداً بالزواج 

                                                 تزيد على سنة او بال رامة بما   يزيد عن ماء الدينار او بهما متا

من الماد  اليالية بموجت  قتانون تتتديل  -و –في حين ان المشرع التراقي في اقلي  كردستان ذكر في الفقر  

متن  بتنكيربجتل الحبس وال رامة متا اذ نص  على انه كل من اجترى عقتد بتالزواج   2008لسنة    15ق   ر

ه( من يانياً في هذه الماد  يتاق  بالحبس مد    تقل  -ج-  -واحد  خمفاً لما ذكر في ام من الفقرا  ) أ عن  

متن   نتتزوج دون استحصتال اذ ر اذ كان قد  مميين دينا  10ستة اشهر و  تزيد على سنة وب رامة مقدارها  

.                                                                                                       القاضي بذلك    

 ______________ 
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 فتان  ةالزوجيت  قيتا   متع  القضتاء  متن  اذن  استحصتال  دون  ةالمحكم  خارج  تزوج  قد   الزوج  كون  حاله  في  اما

 الأحوال  قانون  من  ةالخامس  الفقر   عاشرا  الماد   عليه  نص    والتي  الشديد   الحبس  بتقوبة  عليه  تحك   المحكمة

 علتى  تزيتد   و   ستنوا    ةيميت  عن  تقل      مد   الحبس  ةالتقوب  وتكون  انه  على  نص    التي  التراقي  ةالشخصي

 طلت   الأولتى ةللزوجت يحتق وبالمقابتل(  ةالزوجي قيا  مع آخر زواجا ةالمحكم  خارج  عقد   إذا  سنوا    خمس

ً  - 40  الماد  لأحكا  وفقا القضائي التفريق   الشخصية ا حوال قانون من خامسا

  الجزائيتتة المحاكمتتا   أصتتول قتتانون متتن( أ/١/ياليتتا) المتتاد  لأحكتتا  وفقتتا يتتةالجزائ ىالتتدعو تحريتتك او

 كان   أو ةالسابق تهطليق ةالياني  ةالزوج  كان    إذا  القانوني  للجزاء  الخضوع  من  ويستينى  1971  ةلسن  23  رق 

 (١) أرملة بها الزواج المراد 
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 الخاتمة

 

اخيرا وليس اخراً، بم ادنى شك ان موضوع بحينا من المواضيع المهمتة التتي تركتز  فيته الدراستة علتى 

لينتي بنتا القتول بإضتافة بحتث زواج القاصر والمريع عقليا    جان  حياتي من جوان  هذهِ الفئا  ا  وهي

 لفئتا  المجتمتيتة التتي ستلط  قتوانين ان القاصتر متن االزوجتا  وشتروطه ،راسة موضوع تتتدد  يالث لد 

 ً كما   ننسى ان المتريع عقليتاً ممتن  خاصاً لها وتار ً اخرى  ا حوال الشخصية ورعاية القاصرين اهتماما

وقتهِ هو بحاجة الى سند  وحماية  يشتر في الها بتتبد الطر  امامهُ لممارسة حياتهُ الطبيتية وتوفير ادنتى حق

 التي يج  ان يتمتع بها. 

، توصلنا لتد  نتائج وتوصيا  : ومن خمل بحينا المتقد  -  

 أولا : الاستنتاجات  

ان قانون ا حوال الشخصية التراقي قد نا  زواج القاصر في طياِ  احكامهِ، وحدد زواج متن بلت   .1

 . ة عشرالخامسة عشر بشرط الضرور  القصوى، وحدد زواج من اكمل الخامس

ان قانون رعاية القاصرين قتد ستلك مستلك قتانون الأحتوال الشخصتية فتي حكمته علتى متن اكمتل  .2

وسبَ  حكمتهُ يبل  الخامسة عشر من التمر الخامسة عشر من التمر، لكنهُ خالفهُ في حكمه على من  

  لكونه ليس  له صفة قانونية( .القاصر   يؤذن بزواجهِ بنن )

 االشخصية التراقتي لت  يتورد تتريفتاً صتريحاً للمتريع عقليتاً لكنتهُ اوردهُ ضتمن  الأحوالان قانون   .3

 احكامهِ بصور  ضمنية ضمن عد  فئا  ميل المتتوه والمجنون والسفيه وذو ال فلة.

ان قانون الأحوال الشخصية التراقي قد اوج  على من يرو  التتدد في الزواج ان ينخذ اذن القضاء  .4

ى ذكرها في المبحث اليالث، وكانَ استيناء الحك  المذكور آنفاً هو الزواج ووفق شروط متينة قد جر

 . أو مطلقته  بنرملة
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 ثانيا : التوصيات 

ضتتمناً ضتمن نصتتوص قتتانون رعايتتة  أوردهأن المشترع التراقتتي لتت  يتتورد تتريفتاً للقاصتتر وانمتتا  .1

الفقه   جتهاد هذا الأمر القاصرين، وكان الأولى به ان يورد تتريفا للوقوف على حقيقته وعد  ترك  

 . والقانون والسلطة التقديرية للقاضي

عد  قصر تتريف القاصر على ا شخاص   قانون رعاية القاصرينالأولى بالمشرع التراقي في  كان   .2

 . ( منه بل جتل الفقر  مطلقةأو  /۳الذين ذكره  الماد  )

ً ن .3 من الماد  اليالية من القانون المتذكور فتي اعتمه، لتكتون صتياغتها   قترح إعاد  صياغة الفقر  يانيا

 هذا القانون الص ير ومن في حكمه ... الخ( اع على النحو الآتي )يقصد بالقاصر لأغر

تتتدد الزوجتا  لتمفتي يدرج شرط موافقة الزوجة ضمن شروط    كان ا ولى بالمشرع التراقي ان   .4

 القضائية.ا جتهادا  الفقهية 

ضرور  بيان موقف صريح من اهلية القاصر المتزوج هل يتد كامل ا هلية فتي جميتع التصترفا   .5

القانونية ا  تقتصر  على المسائل المتتلقة بالزواج واياره بتشريع نص يتتالج ذلتك لحمايتة القاصتر 

 وحقوقه من جهة و ستقرار المتامم  من جهة اخرى 
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 المصادر

 أولا : القران الكريم 

 ثانيا معاجم اللغة  

، ، لسان التر محمد بن مكر  بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن مناور الأنصارم -1

   هت ١٤١٤ -الطبتة اليالية دارصادر ، 

 ثالثا : الكتب الفقهية والقانونية  

ابراهي  عبد الرحمن ابراهي ، الوسيط في شرح قانون ا حوال الشخصية )الزواج والفرقتة وحقتو   .1
  1999دار اليقافة للنشر والتوزيع،  الأقار (،

، دار الحامتد للنشتر والتوزيتع، ان ، مقومتا  عقتد التزواج فتي الفقته والقتانونجميل فخرم محمد غ .2
2009. 

دعاء كري  خضير ، احكا  الص ير ) دراسة مقارنة بين الشريتة والقانون( رسالة ماجستتير مقدمتة  .3
 2009الى كلية الحقو  جامتة النهرين، 

، دار الكتت  التلميتة، 1زين الدين بن محمد بن نجي  الحنفتي، البحتر الرائتق شترح كنتز التدقائق،ط .4
1997  ، 

، دار المترفتة، 1، طم ني المحتاج إلى مترفتة متتاني ألفتاا المنهتاجشمس الدين محمد الشربيني،   .5
1997 ، 

جيز ا حتوال الشخصتية فتي القتانون التراقتي عبد القادر ابراهي  علي، احمد محمود عبد دعيبل، و .6
 . 2018، دار الكت  والويائق، ب داد، والشريتة ا سممية

المرجتع الجتامع فتي الأحتوال الشخصتية )التزواج، والطتم  وآيارهمتا،  علي عبد التالي ا سدم ، .7
 ،  2021ونفقة ا صول والفروع والحواشي(، المكتبة القانونية، ب داد، الطبتة الأولى، 

، رستالة ماجستتير فتي القتانون -دراستة مقارنتة-علي نتمه خضير، زواج المريع عقلياً واحكامته  .8
 ،  ۲٠١۸ان، خلد ، الخاص، الجامتة ا سممية في لبن

مصر، مؤسسة مصر مرتضى للكتا   -، القاهر  ١غال  عبد خلف، شرح قانون التقوبا  التا ، ط .9
 ، ۲٠١٠التراقي، 

المتدل،   1959( لسنة  188القاضي اياد احمد ستيد السارم، شرح قانون الأحوال الشخصية رق  ) .10
 2021، الزواج والطم  وآيارهما، المكتبة القانونية، ب داد 

القاضي عبتد الحستن صتباح صتيوان الحستون ، احكتا  الخطبتة والتزواج فتي الشتريتة ارستممية  .11

 ، ۲٠۲۲المكتبة القانونية، ب داد،  والقانون، دراسة مقارنة، مفرز  قرارا  القضاء التراقي

القاضي محمد حسن كشكول، القاضي عبتاس الستورم، شترح قتانون الأحتوال الشخصتية، المكتبتة  .12
 ، 2011اد، القانونية، ب د 

 دار الفكر التربي .محمد ابو زهر ، محاضرا  في عقد الزواج واياره،  .13
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 رابعا :القرارات القضائية ) غير المنشورة ( 

/ فتتتي 1820/ هيئتتتة ا حتتتوال الشخصتتتية/3144قتتترار محكمتتتة التمييتتتز ا تحاديتتتة المتتترق  ) -1
9/7/2018)                                                                                                 

10/3/2010في  2010/شخصية أولى   575قرار محكمة التمييز ا تحادية رق   -2 . 

  15/3/2010في  2010/شخصية أولى  770قرار محكمة التمييز ا تحادية رق   - 3
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